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The Value of Fair Title in the Field of Property Acquisition by 
Decimal Acquisitive Prescription  

Abstract: 
The abridged acquisitive prescription is the second type of acquisitive prescription 

of goods provided by the Algerian legislator in the texts of the Civil Code, and it is 
stipulated that the placement of the hand must be accompanied by a just title of good 
faith for a period of ten years, what is called the limitation period of ten years according 
to the text of article 828 of the Algerian Civil Code, And this period begins only with 
the union of just title and possession. 
Keywords: 
Immovable, short prescription, just title, to acquire, possession. 
 
La valeur du juste titre dans le domaine d’acquisition de propriété par 

prescription acquisitive décimale 
Résumé : 

La prescription acquisitive abrégée est le deuxième type de prescription 
acquisitive des biens disposé par le législateur algérien dans les textes du Code civil, 
et il est disposé que le placement de la main doit être accompagné d'un juste titre de 
bonne foi pour une période de dix ans, ce que l'on appelle le délai de prescription de 
dix ans selon le texte de l'article 828 du Code civil algérien, Et cette période ne 
commence qu’avec l’union du juste titre et de la possession.  
Mots clés : 
Immobilier, prescription courte, juste titre, acquérir, possession. 
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  مقدمة
ة قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لد عد الأساس التّ  ام قرنة قانون مضي المدة، ق شرعي للتملك 

ه التملك. فالتّ استوفى وضع الید الشّ واضع الید، فمتى  ا مشروعا جاز لصاح ة التي تجعله سب ادم قرو القانون
الإضافة  سب  حوز العین مدة من الزّ أنّ  إلىالم ن من  ، تم ة أخر ة، له مهمة اجتماع لا على الملك قوم دل ن مه 

ازة التي هي ة، وهي وضع قانوني مال مجرد وضع فعلي الى وضع قانوني هو من ملكیتها، تنقلب الح شروع، ملك
ة. عد ان انقلبت الى أوضاع قانون ة  ذلك تستقر الأوضاع الفعل   و

ة إمّ ون التّ  سب للملك لا أو تقادما قصیرا، فالقاعدة قادم الم سب قمدة التّ  أنّ  والأصلا تقادما طو ادم الم
ام المادة 15خمسة عشر ( ل وهي ، وهي مدة التّ )1(الجزائر من القانون المدني  827) سنة وفقا لأح قادم الطو

موجب المادة  ة غیر مطلوب فیها، ولهذه للقاعدة استثناء ورد  من القانون المدني  828أقصى مدة، وحسن الن
شتر فیها  )2(الجزائر  ل توفر النّ جانب شرو التّ  إلىمقتصرة على العقار وحده   إلىمستندة نة ة الحسقادم الطو

ح مدّة اجتماع السّ  10ومدة  قادم القصیر،) سنوات وهي مدة التّ 10عشر ( سند صح ند عشر سنوات لا تبدأ إلا 
ازة، فإن سب أحدهما الآالصح ) لا تسرقادم القصیر (التّ مدة التّ  خر فإنّ ح مع الح بدّ من ، إذ لاقادم العشر

  اجتماعهما معًا.
حث على ه ستقتصر دراستنا في هذا ال ة العقارة عن طند الصّ شر السّ  وعل ح لاكتساب الملك ر ح

التّ التّ  ة: قادم القصیر. و ة التال ال حتلها السّ الي نطرح الإش انة التي  ح فند الصّ ما هي الم سب ح ي مجال 
ة عن طر التّ  ة، نتطرق الى مفهوم السّ قادم القصیر؟ الملك ال ة على الإش حثند الصّ للإجا ح (م والى أول)  ح

ة في التّ ند الصّ شرو السّ  سب للملك ح الم حث ثاني). ح  قادم العشر (م
 
 
 
 
 
 

                                                            
سنة  78ج ر عدد (تضمن القانون المدني، الم، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم من الأ 827المادة  تنصّ  -1

ه، متمم، على: " من حاز منقولا أو المعدل و ال )،1975 ون مالكا له أو خاصا  ان أو عقارا دون أن  ا منقولا  عقارا أو حقا عین
ازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع ".  صار له ذلك ملكا إذا استمرت ح

ازة على عقار أو على ح عیني عقار  58-75 رقم مرمن الأ 828تنص المادة  -2 ر على ما یلي: " إذا وقعت الح السالف الذ
ان ح، فإنّ و ة ومستندة في الوقت نفسه الى سند صح حسن الن سب تكون عشر سنوات.مدة التّ  ت مقترنة    قادم الم

". ة إلا وقت تلقي الح شتر توافر حسن الن  ولا 
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حث الأول: الطّ  ة للسند الصّ الم عة القانون التّ ب ة  سب الملك ح في مجال  ادم قح
  القصیر

الغة ند الصّ تسي السّ  ة  ح أهم ه من  نظرا لماح انة آیترتب عل حتل م الغة تجعله  قادم ي التّ فثار 
ة سب للملك ة الحائز للعقار مع توافر الشرو المنصوص علیها في القانون. الم   فهو أساس ملك
ح من السّ ند الصّ عتبر السّ  اهتمام الفقه والقضاء والتّ ح وضع تعرف  شرع ساعین إلىندات التي حظیت 

ةلهذا السّ  سب ح الملك ه في  ستند إل اره الأساس القانوني الذ  اعت ار في إطار أو ح عیني وارد على عق ند 
  (مطلب أول) وتحدید نطاقه (مطلب ثاني). قادم القصیرالتّ 
 

حند الصّ المطلب الأول: تعرف السّ   ح
قي والدّ  ستوجب التّ قی للسند الصّ لتحدید المعنى الحق ا،  اره تصرفا قانون اعت ح  عرف الفقهي التّ  إلىرق طح

  ).2(فرع عرف القانوني ) والتّ 1(فرع 
 

حعرف الفقهي للسند الصّ الفرع الأول: التّ    ح
ون مالكند الصّ السّ  صدر من شخص لا  ح هو الذ  التّ  اح ه  س حا ص يوسمقادم، للشيء المراد  ح
س لأنّ  طلان، بلل اب ال ة لو أنّ لأنّ  ه خال من أس ان لینقل الملك رف القابل صذلك التّ  ه صدر من مالك، وأنّ ه 

طال،  حاللإ ون ، والمهم في السّ )3(عتبر مع ذلك سندا صح ح هو أن  صادرا من غیر المالك، ولا یهم  ند الصح
عیوب أخر أو غیر مشوب ما دام له وجود قانوني، ا  ون العقد مشو ه صادر من غیر مالك لا ینقل ولأنّ  أن 

ة إلى الحائز، لذا شرع التّ  ة الحائز حسن الملك حما ة الذ صدر له هذا السّ قادم القصیر  ة حند الصّ الن ح لرعا
ق ة، ولكي لا ی قي طوال خمسة عشر  ىحسن الن ه المالك الحق معرضا لدعو الاستحقاق التي قد یرفعها عل

)4() سنة15(
.  

ان السّ  ح صادر ند الصّ إذا  طال فلا مجال لتطبی  اح لا للإ اطلا أو قا ا  ان تصرفا قانون من المالك، و
تالتّ  العقد، وإنما  ة  تسب الملك ار الحائز لا  اعت طلان،  بها سقادم القصیر هنا، والواجب إعماله هو قواعد ال

ح هذا الأخیر لا أثر له متى بوضع الید المبني على سند  ص طلان في العقد، ف ان هناك  ح، ومن ثم إذا  صح

                                                            
3-  ، ط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهور ة ،الوس سب الملك اب  ة المتفرعةأس ة الأصل عن  ، مع الحقوق العین

ة (ح الانتفاع وح الارتفاق)، الجزء التاسع، المجلد الثّ  ة، الملك ص  ،ص، 2000، بیروت، 3اني، منشورات الحلبي الحقوق
1085 -1086.  

، الجزائر، د.س.ن، صقادم في التّ نبیل صقر، التّ  -4 ، دار الهد   .95شرع الجزائر
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التّ  ة  عني ذلك أنّ اكتسب الحائز الملك ، و ان العقد الصّ ه قادم العشر طلانا نإذا  اطلا  ا فهو ادر من غیر مالك  سب
حا ون سندا صح )5(صلح لأن 

.  

أنّ عرف الفقه الفرنسي السّ  ح  ة أو الح العیني من الحه: " تصرف من شأند الصح ائز نه أن ینقل الملك
اره خلفا خاصا للمتصرف لو أنّ  ان صادرا من المالك أو صاحب الحاعت أنّ  ،6ه  ذلك  ند الذ ه: " السّ وعرفه 

ة التّ  ما لو صدر من مالك له أهل ة ف عته ناقلا للملك طب ا، قادم سجعل التّ  إلىصرف دون حاجة عد  ا إضاف ب
أنّ  ؤخذ على هذا التعرف  ون العمل القانوني صند الصّ ه لم یتضمن شرو السّ و ر ضرورة أن  ح ولم یذ ادرا ح

ة لو صدر من المالك، وهي شرو السّ ال إلىمن غیر المالك  ان من شأنه أن ینقل الملك   . 7ححند الصّ حائز و
أنّ  ضا أحد شراح القانون المدني الفرنسي  صدر من شخص غیر ما عرفه أ ه: " تصرف قانوني 

التّ  ه  س اره خلفا خاصا من شأنه أن ینقل الح لو أنّ  إلىقادم صاحب الح الذ یراد  اعت صادر من  هالحائز 
ه   ". 8صاح

 
حعرف القانوني للسند الصّ اني: التّ الفرع الثّ    ح
ح وذلك عدة تشرعات تعرفا للسند الصّ  تأورد المقصود  قة في حصرالدّ  على غیر العادة نظرا لضرورةح

حند الصّ السّ  بیرا، فسمي ، الذ یبدو أنّ ح ة الأخر اختلافا  س صه یختلف عن المعاني والمفردات القانون حا ل ح
طلان، بل لأنّ لأنّ  اب ال ة لو أنّ ه خال من أس حه في ت ه صدر منه سینقل الملك ونه  رفاتهمعمالك، وحاولوا توض

ة المشتر استثناءً  ان قد اشتراه من غیر مالكه، ولكن لحما ن أن نتصور أن یتملك المشتر عقارا  م ، حیث لا 
عتقد أنّ  ة وهو  التّ  هرو التي یتطلبها القانون، فإنّ مالكه، واستجمع الشّ  ه تلقى العقار منحسن الن قادم یتملك العقار 

ان التّ  ه قد صدر من غیر المالكالقصیر، وإن  ستند إل   .)9(صرف الذ 

ح،الصّ  ندالسّ  صراحة الجزائر  المشرع عرف : هأنّ  على المدني القانون  من 828/3 المادة نصّ  موجب ح
ح ندوالسّ " ه المراد حال صاحب أو للشيء مالكا ون  لا شخص عن صدر تصرف هو الصح  قادم،تّ ال س

جب ان المعنى اند الصّ غرض المشرع الجزائر لإیراد تعرف السّ  ، وذلك أنّ "ندالسّ  إشهار و ح هو تب قيح  لحق
حدد نوع هذا التّ  حصل عند تفسیره، لكن دون أن  س الذ قد  ند ، والسّ ندصرف ونطاق هذا السّ له وإزالة الل

                                                            
 .95، ص نفسهنبیل صقر، المرجع  -5

6 -  Marcel PLANID, Georges RIPERT, Traite pratique de droit civil français, tome 1, librairie 
générale de droit et de la jurisprudence, Paris, 1926, p. 927. 
7-  Cyril GRIMALDI, Droit des biens, 2 ème édition, librairie générale de droit et de la jurisprudence, 
Paris, 2019, p. 640. 
8- William DROSS, Droit des biens, 4 éme édition, LGDJ, paris, p 209. 

مان،  - 9 ح في القانون المدني العراقي، دراسة مقارنة“شعیب أحمد سل ة، العدد ”السند الصح ، 16، مجلة القانون المقارن العراق
 .182، ص 1985
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ه في هذا النّ الصّ  قصد  ح وفقا القانون المدني الجزائر لا  ة المثبتة للتصرف القانوني الصح  إلىادر ص الكتا
هالحائز الذ تستند  إلىصرف نفسه الصادر الحائز، بل المقصود هو التّ  مو  إل ع الذ  الب ازة،  ه اشتر الح ج
ازة    . )10(الحائز العقار محل الح

موجب المادة ما عرف المشرع المصر السّ   ح بب الصّ من القانون المدني: " السّ  669ند صراحة  ح
ون مالك للشيء أو صاح صدر من شخص لا  التّ  هسند  ه  س ون مسجلا طقادم و الذ یراد  قا جب أن 

ه القانون المصر أنّهعرف الذ جالتّ  على عابللقانون"، ما  ش اء  ور صادرالسّ  أنّ  إلىر لم   ند المذ
أنّ  ضا  ه أ ؤخذ عل عته و طب ة  ونه ناقلا للملك ه من ضرورة على ما هو مسلم  ه لم ینصّ لمصلحة الحائز ولا 

ون من شأن السّ  ان صادرا من المالك.ند الصّ أن  ما لو  ة ف ح نقل الملك شتر المشرع الجزائر  11ح ذلك 
عشهر السّ  ح، فلا  ذلصرف القانوني أو السّ لتّ اد تند الصح قا للقانون، و ح ما لم یتم شهره ط ك هو ند الصح
النّ  ارة التّ الحال  ، والذ أورد ع ة للقانون المصر ه الشّ س قصد    ارة.هر في المحافظة العقسجیل والذ 

الآتي: " السّ یمن القانون العراقي الجد 1158الثة من المادة ما عرفته الفقرة الثّ  ح هو سند أوالصّ بب د   ح
ازة العقار بإحد الوسائل التّ  ة، حادث یثبت ح الإرث والوص لاء على الأراضي الموات، انتقال الملك  ة: الاست ال

ع  ة، الب ح الآتي: " السّ  918من المادة  03. وعرفه القانون السور الجدید في الفقرة )12("والإفراغاله بب الصح
ازة  الإر العقار بإحد الوسائل التاّ هو سند أو حادث یثبت ح لاء على الأراضي الموات، انتقال الملك  ة: الاست ث ل

ة بین  ة، اله اءأو الوص ع أو  الأح عوض، الب ه ى التّ یؤخذ عل .13"الإفراغبدون عوض أو  عرف الذ جاء 
ط عام للسبب الصّ أنّ المشرع العراقي  ضا أت  ح بتصرفات معینة، في حین أنّ ه لم  صرفات و التّ ندات أالسّ  ح

ر في النّ الناّ  ة لا تقتصر على ما ذ لها قلة للملك مقابل، و ضة والصلح على بدل الوفاء  المقا ص العراقي، 
صدق علیها السّ  ح.بب الصّ تصرفات    ح

ة وهي أنّ  إنّ  ة الأهم شیرا إلى مسألة في غا حبب الصّ السّ  المشرعین العراقي والمصر لم  غي أن  ح ین
ة أو الح العیني، لو أنّ  عته ناقلا للملك طب ةون  امه بنقل الملك حول دون ق ان صادرا من مالكه، أ لا   ه 

ر المشرع الفرنسي أنّ  سواءً  قي، بینما ذ نقل  أنهند یجب أن یتضمن تصرف من شالسّ  صدوره من غیر مالكه الحق
ة.   الملك

                                                            
ة الأعبد المن -10 اعة والنشر، بیروت، ص عم فرج الصدة، الحقوق العین ة للط ة، دار النهضة العر  .642صل
ندرة،  -11 ة، منشأة المعارف، الإس  .186، ص 1990محمد المنجي، دعو ثبوت الملك
 .1951-09-08ادر بتارخ المتضمن القانون المدني العراقي الصّ  40قانون رقم  -12
ازة  -13 ة الح سب الملك اب  اشا، أس امل مرسى  ة، عة الثاّ ، الطّ 4قادم، الجزء والتّ محمد  عة العالم ة، المط ، ص 1952 القاهرةن

 .182،183ص 
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ثرة هذه التّ الرّ  قة لعدم وضعها عرفات الساّ نتقدة، حیث ینتقد أحد الفقهاء التّ ها معرفات إلا أنّ غم من 
حتعرفا جامعا مانعا للسند الصّ  )14(ح

.  

ستخلص أنّ من خلال التّ  قة،  عیند الصّ السّ  عرفات السا ة، ولا  ح هو تصرف قانوني ناقل للملك ه ح
ة ة الذ صدر للحائز حسن النّ  ونه صادر من غیر المالك، ولقد عالج المشرع الجزائر هذا العیب حما

ح من خلال تشرع التّ ند الصّ لصالحه السّ  موجب ح ن أن یتملك العقار  م ان الحائز لا  قادم القصیر له. فإذا 
التّ هذا التّ  ه  س ة له خول له  سب ولكن في مدة أقصر من مدة التّ صرف، فحما لقادم الم  .15قادم الطو

 
حند الصّ شروط السّ اني: المطلب الثّ    ح

قة لسند الصّ عارف السّ یتبین من خلال التّ   ح أنّ ا ه مجموعة من الشّ ح منها ما و ر ه یجب أن تتوفر ف
أطراف السّ ی ح (فرع أول) ومنها ما یند الصّ تعل  مضمون السّ ح   ند (فرع ثاني) تعل 
 

أطرافهالفرع الأول: الشّ    روط المتعلقة 
ا صادرا ند الصّ شتر القانون في السّ  ون تصرفا قانون ح أن  اره خلفا خ إلىح اعت اصا (أولا) وأن الحائز 

ا).  ون صادر من غیر مالك (ثان
  
ون السّ أولا:  ا صادرا ند الصّ أن  ح تصرفا قانون اره خلفا خاصا إلىح اعت   الحائز 

ح هو ند الصّ "السّ : ج صراحة على أنّ  م ق 828من المادة  02ت الفقرة نصّ  ستخلص من  تصرف...".ح
ارة أنّ  ه هذا الأخیر في الصّ  ندالسّ  مدلول هذه الع ستند إل صدر إلى الحائز  ا  ون تصرفا قانون ح لابد أن  ح

اره  اعت ا له أو موصى له، وذلك  ون هذا الحائز إما مشترا أو موهو حیث  ازته للعقار، أو ح عیني عقار  ح
مفهوم ال ار الوقائع الأعلاه، فإنّ  828مخالفة لما جاء في المادة خلفا خاصا للمتصرف،  ن اعت م ة،ه لا  مثل )16(ماد

عتبر تصرف ة هي موت المورث ولا  ان ناق اقانون االمیراث فهو واقعة ماد ة، فلا حتي ولو  عتبر سبب لا للملك

                                                            
غداد،  -14 عة دار المعرفة،  ة، مط ط في الحقوق العین  .343، ص 1945صلاح الدین الناهي، الوس
، ص  -15 ، المرجع الساب  .1086عبد الرزاق السنهور
ا یتجلى في إنشاء ح أو نقله أو تغییره أو إنهائه، وهذه الواقعة  إنّ  -16 ه أثرا قانون قع فیرتب القانون عل ل حدث  ة  الواقعة القانون

ه الإرادة. قد تكون من فعل الإنسان وقد تكون من فعل الطّ  ه القانون أثرا، إما تدخل ف ا محضا یرتب عل عة وتكون إما عملا ماد ب
، ص  راجع علي شاكر، ، المرجع الساب  .64عبد القادر البدر
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حا د الوارث تعد  صح ة،  استمراراو ح وحسن الن سبب صح حوز عقار  ان المورث   نتقلتالید المورث، فإن 
ازة العقا ازة المورث رح ازته تكمله لح )17(إلى الوارث، فمدة ح

.  

ازة المورث ازة مستقلة عن ح ازة الخلف هنا لا تعد ح التّ  ،فح ة القول أنّ و ان ث الحائز المور  الي عدم إم
ان المورث حائزا للعقار  خاص مستقلاند سة مستندا إلى على عقارات الترّ  ند سعن سند الوارث، لكن إذا 

ة وحدث  حسن الن ح مقترن  ازة هذا الأخیر انتقلتن أصح سبب الوفاة، فح ازة إلى الوارث  عتبر تكملة ت الح
ع عندها ضمّ  ستط ازة المورث و التّ  لح ازة مورثه، و ازته لح التّ الي التّ ح سب القصمسك  ان مجموع قادم الم یر إذا 

ه القانون في هذا الشأن قتض ازتین بلغ ما  ازة المورث أثر في ذلك ،مدة الح عة ح )18(ومن دون أن تكون لطب
.  

ون السّ  اشترافضلا عن  أن  ا فقط فإنّ القانون  ح تصرفا قانون ستوجب أن بب الصح صدر هذا ه 
ام المادة صرف إلى الحائز، دون سواه وهو التّ  ستخلص من أح صدر  ، )19(ج م ق 835ما  ل تصرف  س  فل

معنى  ون حائزا ومن الخلف الخاص للتصرف  حا، بل یتعین أن  ا صح عد سب عالشخص ما  ون  داست أن 
ح فالخل سند صح )20(العام حائزا 

.  

 
ا:  ون السّ ثان ح صادرا من غیر مالكند الصّ یجب أن    ح

ون التّ ند الصّ لتحقی السّ  شتر أن  ه  ح والتمسك  عل صرف القانوني صادرا من غیر ذ ح إذا ما تح
ة المنتزعة ة وصدور التّ  من التصرف بإحد الحقوق العین ان محل السّ الملك ح د الصّ نصرف من غیر مالك إذا  ح

ة.   تصرف في ح الملك
ون في التّ ند الصّ فإعمال السّ  ح  ي المال صرف فملك الح في التّ صرفات الصادرة عن شخص لا ح

التّ  ه  س ه،المراد  ان التّ  قادم من طرف المتصرف إل قي فإنّ فإذا  ة أو الح الملك صرف صادرا من مالك حق
اشرة دون حاجة إلى التّ  التّ ینقل م ح".بب الصّ إلى السّ  الاستنادقادم القصیر أو مسك    ح

صلح صرف الصّ أما التّ  ه تنفیذه جبرا  لأنادر من المالك، فلا  حا إذ یجوز للمتصرف إل ا صح ون سب
صحته ونفاذه واللجوء إلى  استصدار م  عا لذلك أن تظلّ دعاو التي یرتبها التّ الح جب ت ة ا صرف، و اق ة  لملك

                                                            
،  محمد فردة -17 سبزواو ازة  ة في القانون المدني الجزائر  بالح سب الملك اب  حث لنیل شهادة المقارن ال من أس ماجستیر ، 

ة، جامعة الجزائر  ".106ص  ،1987 ،في العقود والمسؤول
، السّ علي شاكر  -18 ح و ند الصّ عبد القادر البدر غداد، آح ة،  ز القومي للإصدارات القانون ة (دراسة مقارنة)، المر ثاره في الملك

، ص  ؛66، ص 2016 ، المرجع الساب ضا فردة محمد زواو  .106راجع أ
ح منقو  م ق 835المادة  تنصّ  -19 سند صح ا على المنقول أو ج "من حاز  ح م اسندلا أو حقا عین ص ان الكا له إلحامله فإنه  ذا 

ان حسن النّ ة وقت حسن النّ  ازته. إذا  ا من التّ ند الصّ ة والسّ ح اره الشيء خال ح قد توفرا لد الحائز في اعت ة، كح الیف والقیود العین
ة الشّ  سب ملك ة من هذه التّ فإنه  ة".و  كالیفيء خال  القیود العین

ة في ذاته، دار الثقافة، عما -20  .298، ص 2010ن، محمد وحید الدین سوار، ح الملك
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طلان التّ  ة قد للمتصرف، أما إذا زالت ب انت الملك ه، فإنّ  انتقلتصرف الذ  موج ه  إلى ال یرجع هذا الزو  إل
التاّ صرف وفقا للأثر الرّ وقت إبرام هذا التّ  طلان، و عتبر التّ جعي لل ا ادر للحائز، مصرف الصّ لي  ن غیر مالك سب

حا   .)21(صح

ع عقار فإذا تمّ  ع دون أنمرتین لشخص أحدهما سجل عقده والآ ب ع في سجل عقد الب خر حاز المال المب
نخلال مدة التّ  م السّ  قادمإعمال التّ  قادم، ففي هذه الحالة لا  ح ما دام أنّ ند الصّ القصیر أو القول  صرف لتّ ا ح

النّ  ون  ة في الصدر من مالك، والحال هنا  ق ین ، وعلى أساسه یتم المفاضلة بین المشترهرشّ ظر إلى الأس
ح إذا لأحدهم التّ  ة لأحدهما لا غیر ولا  التّ لإقرار ح الملك التّ دم القصیر في مواجهة الآقامسك  )22(قادمخر 

,
 

م ینطب على التّ  ن وقت إبرام التّ صرف الصّ ونفس الح عد ذادر من شخص لم  لك صرف مالكا للح ولكن 
ة إلى المشتر فلا یدخل هذا التّ  م القانون وتنتقل الملك ح حا  ع صح ح مالكا له، فهنا ینقلب الب رف في صأص

م السّ  ح.ند الصّ ح رناه أعلاه ح اره أنّ  ونستخلص مما ذ أصلا  ون له أ حلا المتصرف غیر مالك  اعت
أثر رجعي. ون له ح ولكنه زال    على عقار أو ح عیني أو أن 

 
مضمون السّ اني: الشّ الفرع الثّ    ندروط المتعلقة 

ح والتّ ند الصّ لتحقی السّ  ه یجبح ون السّ  مسك  ا  تصرفاند أن  ة لا قلنمن شأنه قانون وأن (أولا) ملك
ا وموجودا اون سند ق ا) حق ون السّ (ثان الحفظ العقار ، وأن    .(ثالثا) ند مشهرا 

 
ون السّ أولا:  ةند الصّ أن  ا من شأنه نقل الملك ح تصرفا قانون  ح

ازةشتر في هذا التّ  ة أو الح العیني الوارد على ح عته نقل الملك ون من طب لحائز، ا صرف القانوني أن 
ع الذ هو أكثرذلك  ومثال ة العقود عقد الب اة العمل ع  إذا صدر من غیر المالك أ شیوعا في الح لك الغیر، مب

ة و  ع تصرف ناقل للملك ةفالب عقار مع صدر من غیر مالك، وعقد اله ة  ضا الوص ة، وأ ین تصرف ناقل للملك
انت صادرة من الموصى غیر المالك، أمّ الذّ  ح، إذا  سند صح ة من التّ  اات تصلح  عتبالوص ة فلا  رها القانون ر

ح وذلك لأنّ  سند صح عد خلفا عام المدني الجزائر  )23(للموصى االموصى له هنا 
.  

ه عتبر  أنّ  ما تجدر الإشارة إل روا ما  ، وحتى الفرنسي لم یذ المشرع الجزائر وعلى غرار المشرع المصر
التاّ  سندا حا على سبیل الحصر، و ل تصرفصح ن  قانوني لي  م ة  ارهمن شأنه نقل الملك ح  اعت سند صح

                                                            
ة -21 از  ،أنور طل ندرةالح تب الجامعي الحدیث، الإس ة والعارضة، الم  .294،293، ص ص2004مصر،  ،ة الأصل
، ص شاكر عبد القادر البدر  على -22   .75، المرجع الساب
23-، مة القانون المدني الجزائر ثاره في آالتقادم و  أحمد خالد اعلى ضوء اجتهاد المح جزائر ال دار هومة، ومجلس الدولة، العل

 .198ص ، 2000
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ه الشّ  انون المدني من ق 828رو المنصوص علیها قانونا في المادة إذ ما صدر من غیر مالك وتوافرت ف
التّ  الجزائر    مجال.رو المنصوص علیها في هذا اللقضاء في حدود تحق الشّ لالي ترك المشرع هذه المسألة و

حا لأنّ  لالتزاماتة ئلمنشالعقود ا ذلك ا صح عة والعارة لا تصلح أن تكون سب الود ة  ا لا تنقل هشخص
ة أو الح العیني هذا من جهة،  ة أنّ و الملك ةالتّ  من جهة ثان ة لا عرض ازة قانون قوم على ح لى خلاف ، عقادم 

عة والعارة التي تكون فیه ة.مالود ازة عرض   ا الح
 

ا:  ون ثان ا موجوداالتّ یجب أن  ق   صرف القانوني سندا حق
ون التّ  قشتر القانون أن  ن  اصرف القانوني حق م ون له وجود قانوني فعلي، فلا  ارا حیث  صرف التّ  عت
اطل نتیجة لتخلف الشّ  هالقانوني ال حا، لأنّ  ل ف ة سندا صح تابته على ورقة رسم  اشترالجزائر  المشرع ولعدم 

ة العقارة،  ة العقارة أو الحقوق العین ع المعاملات الناقلة للملك ة في جم ن  هزادة على ذلك، فإنّ الرسم م  الاعتدادلا 
الموضوعالتّ  طلان تتعل  اب ال اطل لوجود سبب من أس طلان لعدم مشروع صرف القانوني ال بب ة السّ سواء ال

ح لكل ذ مصلحة التّ یز، فالتّ یمم التّ ند من عدأو لصدور السّ  ون منعدما، ف طلان مطلقا  اطل  لك مصرف ال
)24(قادم على أساس عقد معدوم أصلاالتّ 

،
حة وتظلّ ا التّ وأمّ   طال فهي تصرفات صح ة القابلة للإ  صرفات القانون

طال الإ طعن فیها  حا والتّ التّ و  ذلك إلى أن  سك مالي وقبل الطعن في صحتها تصلح لأن تكون سندا صح
ام التّ  ة وفقا لأح ع الشّ  استجمعتقادم القصیر إذ ما الملك قتضیها القانون.جم   رو الأخر التي 

ارفضلا عن ذلك یتوقف مد  حا،)25(فاسخصرف القانوني المعل على شر واقف أو التّ  اعت  سندا صح
ة للأول لا ینفذ إلا من وقت تحق الشّ على أنّ  النس ون ه  صلح أن  حا إلا من صرف سندا صحهذا التّ ر فلا 

الأثر الرّ  عتد  قي لكون التّ هذا الوقت، ولا  غض شّ قادم یبدأ سرانه من یوم تحقی الجعي في مواجهة المالك الحق ر 
ازة قائمة قبل تحققهالنّ  ون الح ازة في مثل هذه التّ  والعلة في ذلك تكمن في أنّ  ،ظر عن  ات المعلقة على صرفالح
ة مقترنة واقف ت شر اع مفالعیني في حال تخلف الشر  الحائز برد العقار أو الح التزامكون عرض ثلا إذا 

ة اشخص عقار  ان هذا التّ  ،غیر مملوك له لمشتر حسن الن ع صرف معلقا على شر واقف، فإنّ و عد  الب هنا لا 
حا إلا من وقت تحق الشّ  ا صح ه لا یجوز للمشتر التّ سب . وعل  من یوم تحق اءً ابتدقادم إلا سران التّ مسك ر

.   الشر

النّ أمّ  ح لا  عته، ف طب ة أو الح  ة للتصرف المعل على شر فاسخ، فهو ینقل الملك ه لس متصرف إل
ه حسن النّ الذ هو حائز متى تو  أن یتمسكالمدة ومن دون أن یتحق الشّ  واستكمال ،ةفر ف قادم التّ  ر الفاسخ 

فسخ التّ مدة التّ  استكمالر قبل إذا تحق الشّ  االقصیر، وأمّ  ون لمدة التّ قادم فعندها  قة عن ادم السّ قصرف، ولا  ا

                                                            
، المرجع الساب -24  .88، 77ص ، صراجع شاكر عبد القادر البدر
 .169،168ص  المرجع الساب ص ،راجع فردة محمد زواو  -25
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عتبر غیر منعقد منذ صدوره لا من یوم تحق الشّ في العقد  ر أ أثر نظرا لأنّ الفسخ وتحق الشّ  ، ر الحالة هذه 
التاّ  التّ و  )26(حاه سندا صحصرف على أنّ لي لا مجال للتمسك 

.
   

" على أنّ صرف الصّ أما التّ  تور "جمیل الشرقاو عرفه الد قي یثیر موقور ف ا ه: واقع ظاهر غیر حق فا خف
قوم على  ا،  ق ل أثر للواقع الظّ  اتفاقحق محو  امه".مستمر قد  عدل أح   اهر وقد 

ة، فأمّ الصّ  النّ ورة نوعان صورة مطلقة وصورة نسب ة للحالة الأولى ا  ور لا رف الصّ صون فیها التّ فس
قي له التّ  ،وجود حق حا، أمّ و ا صح عد سب ة حتى  ة، فهي الورة النّ ا الصّ الي لا ینقل الملك صرف القائم فعلا تّ سب

ه، فهذا النّ لكن یخفي من ورائه التّ  قي بین طرف ون سوع الثّ صرف الحق صلح أن  حا اني من الصورة  ا صح ب
ان التّ  ع مظاهره الشّ متى  ا جم ةصرف مستوف )27(ل

.  

ذلك التّ  صرف حا، فالتّ ن تكون سندا صحلأ صرفات التي لا ترق ور تحت التّ صرف القانوني الصّ ما یندرج 
قة وإنما هو موجود في مخیلة الحائز للعقار، مثال ذلك أن  ور صّ القانوني ال هو تصرف لا وجود له في الحق

ة تبین في عد أنّ  یتلقى الحائز عقارا تنفیذ لوص أنالموصى تراجع عنها قبل  ما  ه لشخص  وفاته وإعفائه  أوصى 
ة الحائز إلا أنّ آ ازته مستندة إلى سند ظ خر، ففي هذه الحالة ورغم حسن ن ه فلا ني لا وجود له إلا في مخیلتح

التّ یخوله القانون التّ  التّ قادم القصیر لكون التّ مسك  حا للتملك على أساسه  ل سندا صح ش )28(ادمقصرف لا 
.  

 
ون السّ ثالثا:  ح مشهرند الصّ یجب أن    ح

ذلك ند الصّ من ق.م.ج. على وجوب خضوع السّ  3فقرة  828المادة ت نصّ  فه  ح للشهر لتكی ت فنصّ ح
ه ند الصّ "السّ : على أنّ  س ا للح المراد  ون مالكا للشيء أو صاح صدر من شخص لا  ح هو تصرف  ح

جب إشهار السّ التّ  صلقد اشتر المشرع في التّ ند". قادم و ون مشهرا حتى  حاصرف القانوني أن  ، ح سندا صح
ترتب على ذلك أنّ  صلح سنالتّ  و حا، فإذا وضع مشتر العقار من غصرف القانوني غیر المشهر لا  یر دا صح

ع، فإنّ و مالك یده على العقار  شهر عقد الب ة ولم  التّ هو حسن الن ع أن یتملك العقار  ستط سب قه لا  ادم الم
ضاف  ع،  هالعقد المشار  ذلك أنّ  إلىالعشر إلا إذا أشهر عقد الب ق إل ون محررا على ید موث ط ا یجب أن 

ام رر  324المادة  لأح ادة عن العقود التي ه: " على أنّ  من القانون المدني الجزائر التي تنصّ  1م  رأمز
ة عقار  إلىالقانون بإخضاعها  ر العقود التي تتضمن نقل الملك طلان، تحر ل رسمي، یجب تحت طائلة ال ش

ل رسمي ..." ة ... في ش ما أنّ أو حقوق عقار ون موضوع  ،  في المحافظة العقارة یجب  رإشهال عقد 
قوم على الشّ  قا ل الرّ أن  امسمي ط المتعل  25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  61المادة  لأح

                                                            
، ص ص المرجع ال، شاكر عبد القادر البدر  على -26 ضا عبد الرزاق أحمد السنهور ، 99، 98ساب ط في شرح القانون  ،أ الوس

، ص  ،المدني ة، المرجع الساب سب الملك اب    .1099المجلد الثاني، أس
، المرجع نفسهعلى شاك -27  .78، ص ر عبد القادر البدر
، صفردة محمد ز  -28 ، مرجع ساب ضا أولاد العید الطاهر،  ،169و 168واو ، صالمرجع الأ   .78ساب
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س السّ  لاحظ أنّ ، المعدّل والمتممجل العقار بتأس ح على هذا النّ ند الصّ اشترا شهر السّ  . و ندرة  إلىیؤد  وحح
التّ  ة  ة، لأنّ العشر من النّ  قادماكتساب الملك ة العمل هإالشهر لا یتم في المحافظة العقارة إلا إذا قدمت  اح  ل

قا  ة المتصرف ط اممستندات ملك عدها من المرسوم رقم  62المادة  لأح المحافظ  ، وأنّ راب الذّ السّ  63-76وما 
التّ  طاقة العقارة قبل شهره.قوم  قة العقد لل ة ومطا   حق من الملك

ون شهر السّ  صبذلك  ا لا  سب ند عنصرا أساس م  التّ الح بدونه سند الحائز لتدع ة  ، لملك قادم العشر
ازة المستندة  ازة مستندة  إلىفالح أنها ح ع مشهر لا یجدر أن توصف  ناءً  إلىعقد ب ح، و لى ما ع سند صح

التّ  ة  سب الملك   .29من تارخ شهر سند الحائز قادم العشر إلا ابتداءً تقدم لا تكون نافعة في 
ما یتعل  اتأما ف ح فإنّ ند الصّ السّ  بإث قع على عات الحائز في التّ ح ، وأنّ ه  یخضع للقواعد  هقادم العشر

اتالعامة في  ة.التّ  إث   صرفات القانون
 

حث الثّ  حند الصّ نطاق السّ اني: الم   ح
ار أنّ  ح تصرف صند الصّ السّ  اعت ح ذلك یجعلفإنّ ادر من الغیر ح ار حالات معینة سندا صح أمرا  ااعت

حند الصّ ، وحالات أخر لا تندرج ضمن السّ (المطلب الاول)واسع النّطاق    .اني)(المطلب الثّ  ح
 

حند الصّ السّ  في التي تندرج حالاتالمطلب الأول: ال   ح
ام الرّ  حدد ماهوالمصر نجد أنّ  انون المدني الجزائر قالجوع إلى أح ، احالحالات التي تعتبر سندا صح الم 
حددا ماأنّ  على بتعرفه ابل اكتف ن حالات صرفات التي تدخل ضمهي هذه التّ  ه تصرف صادر من الغیر دون أن 

عض التّ ند الصّ السّ  س المشرع العراقي الذ حدد  ع ح،  ح، ونتطرق ح إلى  صرفات والوقائع التي تعتبر سند صح
حند الصّ ضمن حالات السّ عض الحالات التي تندرج  ع  ح ضة )فرع أولال(منها عقد الب ، عقد )رع ثانيفال(، عقد المقا

ة  ة )فرع ثالثال(اله عال(، الوص   .)فرع را
 

ع الفرع الأول: عقد   الب
ة للمشتر حسن النّ  أنّ  أ الذة، حما علم  قي للشيء، رخص له القانون أن  لا  س المالك الحق ائع ل ال

التّ  ع قادم القصیر. و تسب هذا الح  حسّ العد عقد الب ة، فع اند صح اة العمل ع الأكثر شیوعا في الح قد الب
حا، إذالصّ  عتبر سندا صح ع ملك الغیر  ة، و  أنّ  ادر من غیر المالك، أ ب ع عقد ناقل للملك قتصر من غیر الب

                                                            
، ص ص  -29 ، المرجع الساب  .206  -205احمد خالد
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ه شر  ح، فمشتر العقارند الصّ  السّ مالك فیتوفر ف ان حسن النّ  من ح التّ ة یتملك اغیر المالك إذا  قادم لعقار 
ازته عشرة سنوات. سب القصیر، إذا دامت ح   )30(الم

ع ملك الغیر  عرف المشرع الجزائر ب مه لب لم  ة تنظ ف موجب  ترك مهمة تعرفه للفقه، لكن تطرق إلى 
شتر في ب31من القانون المدني 399إلى  397لمواد ا   ما یلي: رع ملك الغی، إذ 

ون الشّ  الذّ ـ أن  ع معین  الذّ ات، يء المب ع المعین  ن افالمب ائع ات تنقل ملكیته وقت انعقاد العقد، وإذا لم  ل
ع وقت  ع على شيء معین بنوعه فقط لا مالكا للمب ع ملك الغیر، وإذا ورد عقد الب صدد ب ون  ع، ن إبرام عقد الب

عا وقت إبرام العقد وإنما من وقت    .)32(فرزهعتبر ب
ع ملك الغیر، وإنما   عتبر ب ، هذا لا  ع المملوك للغیر ونقلها للمشتر ة المب ائع الحصول على ملك وإن تعهد ال

ع شيء في تعهد عن الغیر،  ذلك في حالة ب ع الشيء المطلوب إلى المتعهد له، و ائع یب ه ال حیث یتعهد ف
ن القول أنّ  م ن موجودا وقت إبرام العقد، لكن ستوجد في فترة لاحقة، فهنا لا  ة  هذه المستقبل لم  اء مملو الأش

ائع وقت إبرام ال ة لل اء غیر مملو انت هذه الأش ائع، حتى ولو    .)33(عقدلغیر ال

 ، ائع والمشتر ا لل ع غیر مملو ون المب ون أمامر من أهم الشّ عتبر هذا الشّ ـ أن  ع  رو التي تجعلنا ن ب
ه المادة ملك الغیر وفقا لما نصّ  ع، وأن  م ق 397ت عل ائع غیر مالك للمب ون ال ج، فتقتضي هذه المادة أن 

. ا للمشتر ع مملو ون المب   لا 
ع عتبر ب حة، تصرف الزّ  ملك الغیر ولا  الة صح عا أمّ وج في أموال زوجته بو ا  الوصي الذ یب مالا مملو

ع ملك الغیر، لأنّ للقاصر على أنّ  عتبر ب ام ه ملكه، ف س له سلطة الق ع، ول س له ح على المب ائع ل بهذا  ال
  )34(صرف.التّ 

 
 
 

                                                            
ط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي  أحمد عبد الرزاق -30 ، الوس ضة، ا تقعالسنهور ع والمقا ة الب ع، لجزء الرّ على الملك ا

ة، لبنان، سنة عة الثاّ الطّ   .1011ص  ،1998لثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوق

الذّ : "علي ما یليالقانون المدني  من 397المادة  تنصّ  -31 اع شخص شیئا معینا  ملكه، فللمشتر الح في طلب إذا  ات وهو لا 
ع على عقار ذلك ولو وقع الب ون الأمر  ع و طال الب ع ناجزا في ح  أعلن إ ون هذا الب ل حالة لا  عه. وفي  علن بب أو لم 

." ع ولو أجازه المشتر  مالك الشيء المب
م سعد، العقود المسماة، الجزء  -32 اعة والنّ ، دار النّ 1نبیل إبراه ة للط  .159، ص 1997شر، بیروت، هضة العر
ع)، الجزء خلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني  -33 ة، الجزائر، 4الجزائر (عقد الب ، دیوان المطبوعات الجامع

 209، ص 1996
34- ،   .209ص  خلیل احمد حسن قدادة، المرجع الساب
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ضةاني: الفرع الثّ    عقد المقا
ضة سندا  ض شخص تعتبر المقا ما لو قا ه،  ض ف حا، عندما تصدر من طرف غیر المالك للشيء المقا صح

ملك ان لا  منزل، و ض الآ شخصا آخر أرضا  ضها، والمقا ة أنّ الأرض التي قا حسن ن عتقد  ان  ض ا خر،  لمقا
ض الآالأو  هذا فالمقا ملك الأرض، و ح، ل  ه سند صح ضة، لأنّ  وهخر یتوفر لد انوني ناقل رف قه تصعقد المقا

ة، و  التّ حسن النّ هو للملك ع أن یتملك الأرض  ستط قا للمادة  )35(قادم القصیرة، ف   .من القانون المدني الجزائر  828ط
 

ةالث: الفرع الثّ    عقد اله
ة أنّ  غیر عوض هعرف عقد اله اة  ملكه لغیره في الح ملك من مال و ما  قال  .تبرع من شخص راشد  ف

الموهوب له ه الموهوب ولمن قبله  الواهب وعلى المال المتبرع  ة   .)36(للمقدم على فعل اله
لا عوض هاأنّ  المشرع الجزائر ا هلقد عرفو   ك  صلح . )37(تمل ة، ومن ثم  فهو تصرف قانوني ناقل للملك

التّ  حا، و التّ سندا صح ع تملك العقار الموهوب له  ستط سب الي    )38(القصیرقادم الم

 
ع: الفرع الرّ  ةا   الوص

ة تصرف ك شخص معیّ  إلىعن إرادة منفردة، یهدف  اصادر  اقانون اتعتبر الوص اتمل لموصى له ن یدعى 
عد وفاة الموصي. فه ان أو عقارا  ك مضافلمال معین منقولا  عد الموت سواءً  إلى ي تمل و ان عینا أ ما 

ك مضاف هاعلى أنّ من قانون الأسرة الجزائر  184المادة  في نصّ فها المشرع الجزائر . عرّ منفعة ة تمل : "الوص
طر التّ  عد الموت    . برع."إلى ما 

ة تصرف في المال  أنّ  عرفمن هذا التّ ستفاد  عد موت الموصى (عقارا أو منقولا)الوص ما لا ینفذ إلا   ،
فى لانعقادها توافر إرادة الموصى فقط، وإن تطلب الأمر موافقة الموصى له أنّ  ما  ها تصرف بإرادة منفردة، 

عد وفاة الموصى، فإذا رفض الموصى له تنفیذها فتردّ    . )39(على ورثة الموصى لتنفیذها 
 

                                                            
35- ، ط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهور ة ،الوس سب الملك اب  ، ،اني، المجلد الثّ أس  .1089 ص المرجع الساب
ة -36 ة والقانون المقارن،  ،بن أحمد تق ام الشرعة الإسلام أح ة في قانون الأسرة الجزائر مقارنة  یوان الوطني الددراسة عقد اله

ة  820، ص 2003،الجزائر،للأشغال الترو
في  الصادر 31سرة، ج ر عدد قانون الأالمتضمن  1984-06-09المؤرخ في  11-84من القانون رقم  202/1المادة  تنصّ  -37

موجب الأ31/07/1984 فر  27المؤرخ في  02-05مر رقم ، المعدل والمتمم  -02-27في  الصادر 15، ج ر عدد 2005ف
لا عوض". 2005 ك  ة تمل  على ما یلي: " اله

ة في التّ  -38 ازة والملك ، منازعات الح ، العري، الأجنبي، دار قدر عبد الفتاح الشهاو مانشرع المصر  اعة، القاهرة،للط الإ
 .310، ص 2006

ة، القاهرة،  -39 ة، دار النهضة العر ة الأصل ، الوجیز في الحقوق العین ار م عبد المجید عبد ال   .142.ص 2012رضا عبد الحل
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حند الصّ لا تندرج ضمن السّ التي حالات اني: الالمطلب الثّ   ح
حند الصّ من خلال تعرف السّ   هذا یتضح أنّ أنّ  ح ة، و ة تخرج الوقائع ا ه تصرف قانوني ناقل للملك لماد

ة، وتقتصر على  ة ولا تنقل الملك ة، تقتصر على إنشاء التزامات شخص عن دائرته ولكن هناك تصرفات قانون
التّ  حا، ومن بین هذه الوقائع والتّ شفها فقط، و ةالي لا تعتبر سندا صح یراث في عقار معین ، المصرفات القانون

ارة(انيالفرع الثّ (لح الصّ )، الأولالفرع بذات(  .)الثالفرع الثّ )، القسمة الاخت
  

الذّ الفرع الأول:    اتالمیراث في عقار معین 
ح التّ المیراث  ة، سواء تعلقت  ة أو عین عده، من أموال وحقوق مال ه المیت  ل ما یتر الرهن رهو  ة 
ه من یرث ومن لا یرث ومقدار لكل وارث في التّ الدّ أو بذمة المیت  حدد  ة. والعقار المعیون، وهو علم  ین ر

ة في العقار، لا ینهو العقار الذ یتم تعیینه بخصائصه وصفاته الممیزة، وأن انتقال ا اتالذّ  إلا  رهتج أثلملك
   .هر العقار بتسجیلها وشهرها في مصلحة الشّ 

ان المیراث في  ة، إلا أنّ  ات، ناقلاالذّ  االعقار معینوإذا  س تصللملك ة هي موت المورث، ول رفا ه واقعة ماد
حاقا عتبر سندا صح ا، فلا  ان الم ذلك أنّ  نون حوز عقارا ید الوارث استمرار لید المورث، فإذا  ح ورث  سند صح

ازة المور وحسن  مل ح ازة العقار إلى المورث، فالوارث  ة، وانتقلت ح التّ ن متلك العقار  دم القصیر، إذا قاث، ف
ازتهضمّ  ازة المورث إلى مدة ح عتبر سند10ا عشرة (فبلغت المدتان معً  ت مدة ح  ا) سنوات، ولكن هذا لا 

ح ح وحسن النّ بب الصّ ، فالسّ اصح ما هما إلى الوارث، وأمّ ح اة متوفران عند المورث، وانتقلا  ن للمورث ا إذا 
ن ح، ولم  ح ولا  سند صح ن عنده سند صح ح، أو لم  ه سند صح س لد ة ول ان حسن الن ة، أو  حسن الن

ة، فإنّ  التّ  حسن الن ع تملكه  ستط ازته إلى الوارث ولكن لا  ة قادم القصیر، ولو العقار تنتقل ح ان حسن الن
حا اعتمادا على أنّ  )40(للمورث سندا صح

.  

 
 لحاني: الصّ الفرع الثّ 

صلح الصّ  ه  لحلا  ان هناك عقارا متنازع ف اشف للح وغیر ناقل له، فإذا  حا فهو  ون سندا صح أن 
ع من أخذه التّ وأخذه أحد المتصالحین ثم تبین أنّ  ستط التّ ه غیر مملوك لأحدهم فلا  صیر، ولكن إذا قادم القمسك 

م عقار للمتصالح  ون الصّ  خرالآالتزم أحد المتصالحین بتقد اشفا للح بخصوص هذفلا  لح بل ناقلا ا العقار 
سب الشّ  حا،  ح سندا صح ص التّ له و ة   .41قادم القصیرخص الملك
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ةالث: الفرع الثّ  ار   القسمة الاخت
قتصر على الكشف عنها فقط، وهي  ة، إذ هو  ارة هي تصرف قانوني لكنه غیر ناقل للملك القسمة الاخت

ة  حا، لكسب الملك ان المقسومة  إدخالقادم القصیر، فإذا تم التّ لا تصلح أن تكون سندا صح س لالأع عقار ل
ا للمتقاسمین ووضع ان مملو القسمة، و ة، فإنّ التّ  هذا في نصیب أحدهم  ستطقاسم حسن الن ع تملك هذا ه لا 

التّ  حا، ولكن إذا قدم أحد قادم القصیر، استنادا إلى عقد القسمة، لأنّ العقار  س سندا صح لمتقاسمین ا عقد القسمة ل
ن مالك اعقارا خاص ا ناقلا ل لهذا العقار، فإنّ  اه لتعدیل القسمة، ولم  عتبر تصرفا قانون اه  مه إ ة، ومن تقد لملك

ع أن یتملكه  ستط ة،  حا، وإذا وقع هذا العقار في نصیب أحد المتقاسمین وهو حسن الن ون سندا صح ثم 
  )42(.قادمالتّ 

حا برغم من أنّ  إنّ  ست سندا صح ارة ل ة، لها تصرف قانوني لكنالقسمة الاخت  ستثناءً اكن ه غیر ناقل للملك
ن أن  حا إذ قدم أحد المتقاسمین عقارا خاصتكون م ارة سندا صح  ان مالكه لتعدیل القسمة ولم  االقسمة اخت

ان هذا العقار ل ة  ينصیب أحد المتقاسمین حسن منلعقار، و التّ فإنه الن )43(صیرقادم القتسب ملكیته 
.  

  
  خاتمة

أنّ  ح شر من شرو ند الصّ السّ  نخلص في ختام موضوعنا هذا إلى القول  التّ ح ة  ادم قسب الملك
دخل ضمن هذه التّ  تصرف قانوني صادر من الغیر،وهو  ،القصیر ع ملك الغیر،و ة، صرفات ب ة إلى ا اله لوص

ة لشروطها ، صرفاتغیر ذلك من التّ  نیها الماد والمعنو ومستوف ة بتوفرها على ر ازة القانون مستندا إلى الح
ة التي  التّ تعد القانون ة العقارة  سب الملك اب  ا من أس   .قادم القصیر في القانون الجزائر سب

ح للاستفادة من التّ ند الصّ شتر في السّ  ح تصرفا د الصّ نون السّ قادم القصیر) أن قادم العشر (التّ ح ح
ا صادر  شتر في  إلىقانون ة من غیر المالك أو صاحب الح العیني. و ، وناقلا للملك الحائز أو صاحب الح

ون شهر السّ التّ  ذلك  ا موجودا ومشهرا. و ق ون سندا حق صصرف القانوني أن  ا لا  لح بدونه ند عنصرا أساس
ة  سب للملك م  .التّ سند الحائز لتدع  قادم العشر
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ات ح ما أنّ عبء إث التقادم القصیر السند الصح ة العقار  سب لملك فترض، على الحائز ولا  قع الم
طلان بخلاف شر حسن النّ  ل رسمي تحت طائلة ال ون في ش ن وأن  م اتهة الذ  ات افة طرق  إث . الإث

حث أنّ  ن استخلاصه من هذا ال م ه في إ ند الصّ اشترا شهر السّ  ما  ح للاعتداد  عشر من قادم العمال التّ ح
التّ طرف المشرع الجزائر لتقصیر مدة التّ  ة و اة العمل سب، یجعل منه نادر الوقوع في الح  اأس لي لا نراقادم الم

ان الحائز حسن النّ ر ولابهذا الشّ  الأخذعدم  ما إذا  من غیر  ادرصّ الند السّ  عب شهره من الصّ ة، وذلك أنّ س
التّ  ع ملك الغیر، و حالة ب ح یؤد ند الصّ الي عدم توافر شرو السّ مالك  ة، في الح إعمالهعدم  إلىح اة العمل

ازة، لأنّ السّ  وأنّ  ه هو شهادة الح ن الاعتماد عل م ازة، وهند الذ  ه شرو الح و ه صدر لمصلحة حائز توافرت ف
سند قانو  التّ وضع ماد مثبت  ازة جاز له اكتساب العقار  المحافظة العقارة، فمن له شهادة الح ادم قني ومشهر 

  القصیر.


